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 !ما ھكذا تصنع الدساتیر

  
  يأمین مكي مدن. د/ بقلم                

  أستاذ القانون العام/ محام                
  عضو مجلس الأمناء المنظمة العربیة لحقوق الإنسان

 رئیس المرصد السوداني لحقوق الإنسان                

 

  
یحتدم الصراع ھذه الأیام، ویختلف الناس حول حماسة حكومة الإنقاذ   

راك القوى السیاسیة، وربما بعض منظمات المجتمع المدني، في المفاجئة لإش
صناعة الدستور، بعد أن قضى الدستور الانتقالي بانتھاء الفترة الانتقالیة، وقرر 

البعض أشاد بدعوة رئیس . الجنوبیون الانفصال ممارسة لحقھم في تقریر المصیر
عارضة السیاسیة الجمھوریة لعقد لقاء بین حكومة المؤتمر الوطني وقوى الم

للمشاركة في وضع دستور للبلاد، بل وجھ بعضھم اللوم إلى ھذه القوى لرفضھا 
حضور اللقاء، بینما برّر آخرون موقفھا، كل من منطلق قناعاتھ، أو ربما جھلھ 
بآلیات صناعة الدستور، بینما ذھب بعض المسؤولین إلى التصریح عبر وسائل 

! داد الدستور، حضرت المعارضة أم لم تحضرالإعلام بأن الحكومة ستشرع في إع
، كأن "باركوھا"وقد ناشد أحد كبار المسؤولین المعارضة للحضور بقولھ

  "!دستور یا سیادي: "المعني ھو ذلك الذي ینادى بھ في حفلات الزار" الدستور"

    
تاریخنا السیاسي، منذ الاستقلال، لم یأخذ قضیة الدستور مأخذ الجد، كوثیقة   

لا یضعھا الحزب الحاكم وحده، ولكن تشارك فیھا، أیضاً، جمیع " جتماعيعقد ا"
أحزاب المعارضة، وكل منظمات المجتمع المدني، والمواطنون كافة، عن طریق 
ممثلي تكویناتھم الإثنیة، والعرقیة، والدینیة، والثقافیة، والریاضیة، في مختلف 

حدد شكل الحكم، رئاسیاً أم فالدستور ھو القانون الأسمى الذي ی. أصقاع البلاد
برلمانیاً، وأوضاع السلطة التشریعیة، وكیفیة انتخابھا بحریة ونزاھة، ویفصل، إلى 

التنفیذیة، والتشریعیة، والقضائیة، وینص على استقلال : ذلك، بین السلطات الثلاث
القضاء، ویرسي القواعد العامة التي ینشأ بموجبھا ادعاء عام مستقل یمارس سلطاتھ 

زاء المتھمین، بمعاونة أجھزة ضبط تلتزم بقاعدة مساواة الجمیع، حكاماً إ
ومحكومین، أمام القانون، كما ینص على دیواند مراجع عام مستقل یرصد إیرادات 
الدولة ومنصرفات أجھزتھا كافة، ویقدم تقاریر سنویة تقتضى أن تتبعھا إجراءات 

ح الاعوجاج في تسییر أمور مدنیة أو جنائیة أو إداریة، بحسب الحال، لإصلا
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الدولة، ومحاسبة المسؤولین عنھ؛ كما یحدد مھام أجھزة الأمن والدفاع في الذود عن 
البلاد ضد أي عدوان خارجي، أو تجسس، أو تھریب، أو فساد، أو نھب للمال العام، 
وما إلى ذلك من مھددات سیاسیة أو اقتصادیة أو خلافھ، ولیس الذود عن النظام 

عن طریق قمع المواطنین بالتفتیش، والاعتقال، والتعذیب، وملاحقة الحاكم، 
 ویُفترض، كذلك، ّ!النشطاء، ومصادرة الرأي الآخر، وإیقاف الصحف غیر المطیعة

أن یشمل الدستور أسس إدارة الاقتصاد الوطني، وعدالة توزیع الثروة والسلطة، 
 من الدرجة الأولى، والعنایة بتحسین ظروف حیاة الناس في الھامش، كمواطنین

وتطویر سبل كسبھم للعیش، من زراعة، وصناعة، وتعدین، ووضع البنیات التحتیة، 
من ماء، وكھرباء، وطرق، وجسور، ومدارس، ومشافي، وبیئة، وتنظیم السلطات 

 .المحلیة التي تسعى، مع السلطة المركزیة، في تحقیق تلك الغایات

  
ة للدستور، فلا یصح اختزال الكیفیة إذن، لئن كانت ھذه بعض السمات العام  

التي تنعقد بھا الإرادات السیاسیة اللازمة لصناعتھ، على جبھتي الحكم والمعارضة، 
كضرورة لا غنى عنھا، والمنھج الذي یتحقق، عن طریقھ، التقاء كل القوى الحیة 

توجھھا " عزومة مراكبیة"في مفاصل المجتمع على كلمة سواء بشأنھ، في محض 
" مشاركتھا"لقوى الحاكمة، من طرف اللسان، إلى المعارضین كي یھرعوا لـ نفس ا

في صناعة ھذا الدستور، معلنة، في نفس الوقت، أنھ لیس مھماً إن استجابوا أو لم 
یستجیبوا، مثلما ھو الحال الآن، والذي بلغ  حد تصریح بعض المسؤولین في 

ستور الجدید، ولن ینتظروا الحكومة والحزب الحاكم بأنھم ماضون في صناعة الد
 !حضور المعارضة للمشاركة

  
ھذا السلوك السیاسي یفضح النوایا الحقیقیة للنظام، ویتكشف، حالیاً، بوضوح،     

من خلال استعجالھ في إجازة دستور جدید غالباً ما یكون قد تم وضعھ سلفاً، حسب 
رة العدل، بالتعاون ما یرد عن جھود المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لوزا

، واللذین ظلا یعقدان، لعدة أشھر، UNDPمع برنامج  الأمم المتحدة للإنماء 
اجتماعات، في ھذا الشأن، لم تدع لھا المعارضة، ولا معظم منظمات المجتمع 
المدني، وبالتالي لم تشرك ھذه الأطراف في مناقشة حتى المعالم العامة لھذا الدستور 

 لكن ھا ھي، بعد كل ذلك، تجد نفسھا مدعوة الآن، فجأة، الجدید، دع تفاصیلھ،
لمباركة صناعة ھذا الدستور بھذا الأسلوب، والبصم، عموماً، علیھ، تأسیساً على 

 !سوابق العمل في الماضي
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إننا لا نھدف، حین ننتقد منھج النظام وأسلوبھ في صناعة الدستور، إلى   
من منطلق خلاف فكري ) مة الحكومیةالعزو(الدعوة، بالضرورة، لمقاطعة مثل ھذه 

أو سیاسي ضیق معھا، أو بدافع عصبیة انحیاز ما إلى المعارضة، فثمة جھات عدة 
ظلت تتخذ نفس موقفنا ھذا دون أن تكون لھا مثل ھذه المنطلقات أو الدوافع، ومنھا 
جامعة الأحفاد، وصحیفة الأیام، وكلیة شرق النیل، واتحاد الكتاب السودانیین، 

رھا من منظمات المجتمع المدني المستقلة التي ظلت ناشطة في نفس ھذا وغی
الاتجاه، منذ أكثر من عام، عبر الندوات، والمحاضرات، وحلقات النقاش، وورش 
العمل، بمشاركة مختلف العلماء والأكادیمیین السودانیین، والخبراء الأجانب من 

اً، واجتماعیاً، دون أن تكبد دول ذات تجارب مشابھھ للسودان، سیاسیاً، واقتصادی
الحكومة نفسھا مشقة الاستماع إلى شئ من ذلك، رغم أن تلك الأنشطة لم تقتصر 
على الخرطوم، وإنما تعدتھا إلى معظم أصقاع السودان، بھدف توعیة المواطنین 
العادیین بأسس صناعة الدستور، وذلك من خلال كل المؤسسات والآلیات المتاحة، 

ع المدني وزعماء العشائر مثلاً، وقد خلصت، حتى الآن، إلى ذات كمنظمات المجتم
المعنى الذي نحاول التعبیر عنھ ھنا، وھو أن صناعة الدستور مسألة قومیة تفترض 
مشاركة قطاعات المواطنین كافة، انطلاقاً من مبادئ الدیمقراطیة، والتنمیة، 

حقوق الإنسان، مما والتصالح الوطني، وسیادة الشعب، وحكم القانون، وتعزیز 
یقتضى إعمال مبدأ شمول المشاركة، على قدم المساواة، ودون إقصاء لأي طرف، 
فضلاً عن إصلاح قانوني ضروري یزیل القوانین التعسفیة، ویطلق الحریات العامة 
والحقوق الأساسیة كافة، وعن التقاء كل الأطراف في منبر جامع یتم فیھ الاتفاق 

راطیة عملیة، كتكوین لجنة قومیة من خبراء ومستقلین على مھام وخطوات دیموق
لوضع مسودة ھذا الدستور بما یعكس التوافق الذي یتم في المنبر الجامع، وانتخاب 
جمعیة تأسیسیة، انتخاباً حراً مباشراً، لإجازة ھذه المسودة، وأخیراً، إخضاع 

لقول أنھ ینبغي أن ومن نافلة ا. المشروع المجاز لاستفتاء شعبي واسع للتصدیق علیھ
تسبق جمیع تلك الخطوات عملیة توعویة واستنھاضیة شاملة من خلال التلفاز، 
والمذیاع، والصحف، والمحاضرات، واللقاءات الشعبیة المباشرة، في مختلف أنحاء 
البلاد، حتى یكون المواطن على مستوى مناسب من الوعى یؤھلھ للإدلاء برأیھ في 

خلاصة مختصرة لبعض ما بلغتھ جھود المؤسسات سالفة تلك . الاستفتاء المقترح
  .الذكر من أفكار، وما نحاول نحن، بجھد المقل، أن نساھم فیھ

 

في ھذا الاتجاه یتعین علینا الإقرار بافتقارنا لتراث أو ثقافة دستوریة مستقرة   
فدستور ستانلى . رغم تجاوزنا نصف القرن منذ حصولنا على استقلالنا السیاسي
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م ، قبل أن 1956م، وعدّلناه لیكون دستور استقلالنا فى 1953حكمنا منذ بیكر 
م، لیحكمنا بالأوامر العسكریة، ثم في ثورة 1958یلغیھ الحكم العسكرى الأول في 

م، وظللنا 1964م لیكون أساساً لدستور 1956م عدّلنا دستور 1964أكتوبر 
لینا العسكر مجدداً في نتجادل حول دستور جدید، إسلامي أم مدني، حتى انقلب ع

م، حیث ألغوا الدستور، وأصدروا، بدلاً منھ، مراسیم عسكریة، ثم 1969مایو 
م الذي تم تعدیلھ، بأثر رجعي، لمصادرة الحریات العامة، 1973أصدروا دستور 

م الذي شده، أیضاً، بعض 1985م، وأعقبھا دستور 1985حتى ھبت انتفاضة 
كن ما لبثت أن وقعت الطامة الكبرى بانقلاب الحنین إلى دستور ستانلي بیكر، ل

م الذي لم ولا یحتمل أن یجاریھ نظام في مصادرة سیادة القانون، وانتھاك 1989
الحقوق والحریات، بموجب إعلان الطوارئ، وتصعید وتیرة الحرب في جنوب 
 البلاد، حتى إذا بلغ السیل الزبى اضطر الطرفان لإبرام اتفاقیة السلام الشامل التي

غیر أن عدم الالتزام بتطبیق تلك النصوص . م2005أتبعت بالدستور الانتقالي لسنة 
 التطبیق الذي یحقق السلام، والتحول الدیموقراطي، ویجعل الوحدة جاذبة، أفضى

عقد : تعود، كرة أخرى، لتجرب المجرب) الإنقاذ(إلى انفصال الجنوب، ثم ھا ھي 
على، ) التوافق(لقاء مغلق، بعیداً عن المشاركة الشعبیة، لنخب سیاسیة مدعوة لـ 

وأبى من .. نفسھا، بأسلوب شاء من شاء ) الإنقاذ(دستور آخر من صنع ) مباركة(و
  !أبى

 

 مجمل التاریخ والإرث الدستوري في خبرات مصیبة ھذه الدعوة أنھا تتجاھل  
جمیع البلدان الدیمقراطیة، والذي یقوم درسھ الأساسي على أن الشعب ھو صانع 
الدستور، لا الحكومة، مھما انتحلت وضعیة المعلم، ووضعت الشعب في مقعد 

  ! التلمیذ
 

في ھذا السیاق، نوجھ نفس الخطاب إلى المعارضة السیاسیة بأن أولویاتھا   
المفترضة تقتضى منھا الانخراط في ما تقوم بھ قوى المجتمع المدني من جھود 
سبقت الإشارة إلیھا بھدف توعیة المواطن بماھیة الدستور، وكیفیة صناعتھ، وأن 
تصر على أنھ لا  دستور في غیاب الدیمقراطیة، وإطلاق الحریات، وإلغاء القوانین 

ات، إضافة إلى قانون النقابات، وقانون التعسفیة، وأسوأھا قانون الأمن والمخابر
الصحافة والمطبوعات، والقانون الجنائي وإجراءاتھ، وقانون منظمات العمل 
الطوعي، وخلافھا، وأن تتمسك، في السیاق، بوضع الأطر الصحیحة لإصلاح 
القضاء، والخدمة العامة، ومؤسسات الدولة كافة، وكشف فضائح تحقیقات الفساد في 

مة، وبیع الأجانب عقارات الدولة في لندن وغیرھا، وشركات الطیران الأموال العا
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الجویة وخطوطھا، ومئات الألوف من الأفدنة، وتعریض مستقبلنا الاقتصادي، بھذا، 
للضیاع، وھز أسس علاقاتنا الخارجیة، وتعریضھا للتخریب، بالأخص مع دولة 

لحلول المناسبة للمشكلات الجنوب، وتوتیر الحیاة السیاسیة الداخلیة بعدم إیجاد ا
القائمة، خصوصاً مع القوى الثوریة، وبالأخص مع قطاع الشمال، وإلى ذلك مفاقمة 
أزمات دارفور، وأبیي، وجنوب كردفان، والنیل الأزرق، مما خلف ویخلف ملایین 
النازحین واللاجئین الذین یتعرضون، یومیاً، للجوع والأوبئة والموت، والقائمة 

  !تطول
 

لقضایا وغیرھا ینبغي الاھتمام بالكشف عن مخاطرھا، والعمل على ھذه ا  
علاجھا، وإشراك الرأي العام في ذلك، أكثر من الاھتمام بتوزیع السلطة والوزارات 

لا بد من لفت نظر . في دستور آخر یطل علینا للمرة التاسعة منذ الاستقلال
كلاھما لسبر غور تلك الحكومة، ومن قبلھا القوى السیاسیة المعارضة، كي یسعى 

الملفات الشائكة بجدیة، وعلى رأسھا توعیة الجماھیر وتعریفھا بما یعني الدستور، 
والھموم التي ینبغي أن یشملھا، وإلا تكون دعوة الرئیس بلا معنى، كما یكون رفض 
المعارضة لھذه الدعوة أیضاً بلا معنى، حیث ستدور الدوائر لتعید إنتاج الحلقة 

لمفرغة التي تعودنا علیھا، فإما أن یكون الشعب ھو صانع الدستور بحق الدستوریة ا
وحقیق، وأن تكون السلطة السیاسیة ھي خادم الشعب المكلف بتحقیق أمانیھ، أو لا 

 .یكون ثمة معنى للانشغال، أصلاً، بصناعة دستور جدید

  
لقوى ھنالك نقطة أخیرة حول المزایدات والمكابرات التي یمارسھا النظام ووا  

فالجدال الدائر بین الحكومة . الاجتماعیة الداعمة لھ حول إسلامیة الدستور
والمعارضة حول أسلمة الدستور ومدنیتھ أو علمانیتھ، كما تحب الحكومة أن  تنسب 
إلى المعارضة، ھو، في رأینا، جدل بیزنطي لا طائل من ورائھ، وزج بالدین في 

نا وعانیننا من دولة الإسلام المفترى علیھ لقد رأی. السیاسة والتنافس على السلطة
م، وشھدنا الإعدامات الجزافیة، والقطع والقطع من 1983عندما أعلنھا النمیري في 

، مثلما "القانون"خلاف، والرجم، والصلب، والجلد، والتشھیر، إعلامیاً، بمخالفي 
فقھاء السلطة عاصرنا البنوك الاسلامویة إلتي حرم علیھا الربا فابتدعت لھا تفاسیر 

أشكالاً من المرابحات والمضاربات والمشاركات التي عادت على مؤسسیھا من قادة 
وتجار النظام بأرباح فاقت، بما لا یقاس، الفوائد الربویة التقلیدیة، لدرجة أن 
عشرات البنوك الغربیة دخلت في ھذه الصیغة، لیس في الدول الإسلامیة فحسب، 

   نفسھا، جریاً وراء أرباح لم تتوفر لھا في سعر )فرةالكا(بل حتى في دول الغرب 
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 ! الفائدة الربویة الذي یرفضھ الإسلام

  
لتقطع الطریق أمام ) الإسلامیة(ثم جاءتنا ما لبثت أن جاءتنا دولة الإنقاذ   

، حسب وصف الانقلابیین لھا، وتقیم دولة )!الإستسلامیة( قرنق –مبادرة المیرغنى 
امات، والتعذیب، والقھر، والقمع، والجلد، والسجن، والھجرة فشھدنا الإعد! الإسلام

القسریة، والاعتقالات المتطاولة، والتعذیب في بیوت الأشباح، والفصل التعسفي 
، بشباب ناقصي التأھیل والخبرة، )التمكین(لعشرات الآلاف، وإبدالھم، عبر سیاسة 

سسات الدولة كافة، وإدارة لیتبوأوا المناصب الوزاریة، وقیادة الخدمة العامة، ومؤ
الجامعات، والشؤون الاقتصادیة والمالیة، واتباع سیاسة التمییز، والتفوق الدیني 

وباسم الدین، زج بالبلاد في نزاعات !  دولة الإسلام) حدوتة(وبقیة .. والعنصرى 
مسلحة ضاریة في الجنوب، ودارفور، وأییي، والنیل الأزرق، وجنوب كردفان، 

 الشمال الأقصى، بسبب التھمیش، والآمال الضائعة في التنمیة، والشرق، وحتى
فالدولة مفلسة تماماً، ومرھقة بدیون ! أدراج الریاح) سلة غذاء العالم(وذھاب أحلام 

وھنالك، ! التي أجازھا فقھ الضرورة) فوائدھا( متراكمة بلغت بلایین الدولارات مع 
یل، وتفاقم الفقر، وانھیار خدمات إلى ذلك، المقاطعة الاقتصادیة من جھات التمو

الصحة، والتعلیم، وتخریب البیئة، وشح فرص العمل، وانتشار البطالة وسط 
الشباب، وازدیاد الشكوى من افتقار القضاء إلى أبسط أشراط العدالة والنزاھة، 
تزاید إحكام قبضة أجھزة الأمن على مصائر الناس ، في المجال السیاسي، 

عي، والشخصي، حتى على صعید ما یلبس الناس، وحتى على والوظیفي، والاجتما
صعید احتفالھم بمناسباتھم الأسریة، فضلاً عن منع المسیرات، والتجمعات السلمیة، 
واللیالي السیاسیة، وحصر الندوات وحلقات النقاش على الدور المغلقة للأحزاب 

الشأن والنقابات، لضمان النأي بھا عن الجمھور الذي یفترض أنھ صاحب 
 .والمصلحة في كل ما یثار

  
 من الجنوب، وبعد أن )الخلاص(مع كل ھذا وغیره، تقول الحكومة إنھا، بعد   

، سوف تعمل، ھذه المرة، %90وصل عدد المسلمین في الشمال إلى ما یفوق الـ 
للإنقاذ، ) الحكم الإسلامي(ھكذا، بعد ربع قرن من . )إسلامى(على إصدار دستور 
 وبالفعل سمحت الحكومة للاتجاه السلفي )!دستور إسلامي( بـ ھا نحن موعودون

الذي تسانده، ربما ببعض مواربة، أن ینشر في الناس أول صیغة  لدستور إسلاموي 
غارق في الأصولیة والتطرف، على حساب الحریة والعدل وحقوق المواطنة، حتى 

.. أنظروا : لناسقالت ل) المعتدل(إذا ظھرت ھي في ما بعد  بدستورھا الإسلاموي 
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أعداء (كم نحن في الإنقاذ وسطیون ومعتدلون، بدلاً عن مقترحات العلمانیین 
 !الذین ینادون بالدولة المدنیة) الإسلام

  
غیر أن الناس لیسوا بھذه السذاجة كي ینطلي علیھم ھذا السیناریو البدائي   
ھم منذ ما التي ظلت تحكم" دولة الإسلام"وسیتساءلون عما حققت لھم ! الأعرج

یقارب ربع القرن من قیم وتعالیم الإسلام في العدل والمساواة وتكریم بني آدم، وعن 
 بني المؤتمر الوطني وأتباعھم من مدمني( فى توزیع السلطة على )إنجازاتھا(

، في مجال الفساد، وسرقة المال العام، وظلم المساكین والعطالى، )المنصب والمال
مشرب، ناھیك عن خدمات التعلیم، والعلاج، والسكن، والحرمان من المأكل، وال

ماذا في جعبتھا من خطط وبرامج ! وكل ما لا ینفصل عن قیم الإسلام الحقة؟
 ! إسلامیة لإنتشالنا مما نحن فیھ من وھدة؟

  
الناس لا یحتاجون لمن یعلمھم أن الإسلام لیس شعارات زائفة یرددھا الحكام   

یة عن السلف الصالح وإنجازاتھ، والفتوحات في الخطب الرنانة بأصوات جھور
الخ، یتبضعون بھا في المساجد، والمیادین العامة، والمناسبات الدینیة، ..الإسلامیة 

كما وأن الإسلام لیس برامج تلفزیونیة عقیمة یُستأجر لھا الملتحون لتردید الآیات 
اطن، وحریتھ، والأحادیث، أو أبعض ئمة المساجد الذین لا یمس حدیثھم حیاة المو

وأمنھ، وقوتھ، ورعایة مستقبل أبنائھ، بینما واقعنا یضج بكل ما من شأنھ البعد عن 
أین . الإسلام بعد خمسة عشرة قرناً من عھد ذلك السلف الصالح رضي االله عنھم

الفورة  "، و"مویتھا بلھا وأشرب"، و"لحس الكوع"نحن من ھكذا إسلام مع إسلام 
نحن اخذناھا بقوة السلاح ومن یریدھا فلیحمل "، و"الحشرة الشعبیة"، و"ألف

 "!سلاحھ

  
 تنوى حكومة الإنقاذ صنعھ لیتضمن مفاھیم القیم إسلامي دستور أيترى   

الإسلامیة الحقیقیة؟ وربما ینطرح، أیضاً، سؤال جانبي عن الأسباب إلتى حدت 
القطع، بحكومة المؤتمر الوطني كي تجمد، دون إعلان، عقوبات الصلب، والرجم، و

والقطع من خلاف، رغم وجود نصوصھا الواضحة في القانون الجنائي؟ أھو اجتھاد 
 ! وأین السادة القضاة المستقلون من كل ھذا؟! أم خروج عن الثوابت؟

 !اللھم لا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا

                                 )م2012سبتمبر(                                                                
*** 
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